4/1 ـ الرهن
سوف يتناول هذا الجزء النقاط التالية: 
أولا: تعريفه. 

ثانيا: حكمه. 
ثالثا: أركانه. 
رابعا: شروطه.  
خامسا: الغرض منه.
..............................................................................

أولا: تعريف الرهن. 

الرهن في اللغة: مأخوذ من: رهن الشيء، إذا حبسه عنده, والثبوت والدوام, يقال: ماء راهن أي: راكد ودائم, ونعمة راهنة أي: ثابتة دائمة. 
ويأتي بمعنى الحبس. ومن هذا المعنى: قوله تعالى:( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (  أي محبوسة.
وشرعا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء.

أو.. المال الذي يجعل وثيقة بالدين؛ ليستوفى من ثمنه إن تعذر الوفاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا: حكم الرهن. 

الأصل في جواز الرهن، الكتاب، والسنة، والإجماع.
في الكتاب: قول الله تعالى: [image: image1.png]


  وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ 

 INCLUDEPICTURE "http://moamlat.al-islam.com/images/b_1.gif" \* MERGEFORMATINET 
.
وأما السنة: فقد ورد جواز الرهن فيها من قوله، وفعله صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها " أن الرسول صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاماً, و رهنه درعاً من حديد " .

وعن أنس قال: " رهن رسول الله صلى الله عليه و سلم درعاً عند يهودي بالمدينة, و أخذ منه شعيراً لأهلة " 
الرهن (حكمه) جائز وليس واجباً. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا: أركان الرهن. 
1. العاقدان: وهما الراهن والمرتهن، فالراهن هو المدين الذي عليه الدين (معطي الرهن)، والمرتهن هو الدائن الذي له الدين في ذمة الراهن، والذي توضع العين تحت يده وسلطانه، ويشترط فيهما التكليف، وعد الإكراه، وأهلية التبرع.
2. الصيغة: وهي الإيجاب والقبول. من الراهن و المرتهن.
3. المرهون: وهو العين التي يضعها الراهن عند المرتهن، ويشترط فيه:
1- أن يكون عيناً فلا يصح رهن المنفعة.
2- ان يكون قابلاً للبيع فلا يصح رهن ما لايصح بيعه. 
4. المرهون به: وهو الحق الذي للمرتهن في ذمة الراهن ويشترط فيه:
1- أن يكون ديناً، ولا عبرة بسبب الدين، سواء كان ثمن مبيع، أو قرضاً، أو ضماناً لشيء أتلفه المرتهن.
2- أن يكون الدين ثابتاً في ذمة الراهن للمرتهن: كثمن مبيع بعد إبرام البيع ولو قبل تسليم المبيع، فالرهن يصح لأن الحق ثبت، وهنا يذكر العلماء أن للمرهون به أحوال وهي:
الحاله الأ ول: بعد تمام العقد كما في المثال السابق فيصح الرهن بالإجماع.

الحاله الثانية: مع العقد كما لو قال بعني هذه السيارة بثمن مؤجل وأرهنك منزلي، أو قال أقرضني مالاً ومنزلي رهن، فالرهن صحيح لأن الحاجة تدعوا لذلك خشية من عدم تمكن المرتهن من إلزامه بالرهن بعد إبرام العقد.

الحاله الثالثة: قبل ثبوت الحق  كأن يرتهن شيئاً لما سوف يبيعه أو يقرضه ونحو ذلك فالعلماء اختلفوا في صحة الرهن هنا على قولين:

القول الأول: لا يصح، وهو قول الشافعية والحنابلة قياساً له على الشهادة.

القول الثاني: يصح وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة قياساً له على الضمان.
5. أن يكون الدين معلوماً للعاقدين قدراً وصفة، لو كان أحدهما يجهل قدر الدين أو كلاهما فالرهن لا يصح، لأنه يتعذر استيفاء الدين المجهول من ثمن العين المرهونة إذا بيعت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعا: شروط الرهن.
يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية:
أولاً: العقل، فلا يصح الرهن من المجنون.
ثانياً: البلوغ، فلا يصح من الصبي غير البالغ.
ثالثاً: أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد. 
رابعاً: أن يقبضها المرتهن أو وكيله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامسا: الغرض من الرهن. 

عقد الرهن عقد يقصد به توثيق الدين، بالاستيفاء من الرهن عند عدم سداد الدين أي الاستيثاق وضمان الدين وليس المقصود منه الاستثمار والربح، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة، ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً.

وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب، فإن كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليها، فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع، فيركب ما أُعد للركوب كالإبل والخيل والبغال ونحوها ويحمل عليها، ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغنم ونحوها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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